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الإصلاح الإداري ومحاصرة البيروقراطية بـ ٣ برامج أساسية
هي الحكومة الإلكترونية وتطوير المخطط الهيكلي والحوكمة

سلطان العبدان

أحالت الحكومة إلى مجلس 
الأمة تقرير الخطة السنوية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ - الربــع الثالث 
 ،(٢٠٢١/١٢/٣١  -  ٢٠٢١/٤/١)
حيث ورد فــي التقرير الذي 
تنشره «الأنباء» أن منظومة 
متابعــة الخطــة الإنمائيــة 
متوســطة الأجــل والخطط 
عنهــا  المنبثقــة  الســنوية 
ترتكز على نظام آلي تفاعلي 
بين الأمانــة العامة للمجلس 
الأعلى للتخطيــط والتنمية 
وكافة الجهات المشــاركة في 
خطة التنمية، ويقوم بمتابعة 
تنفيذ مشروعات خطة التنمية 
السنوية، والمؤشرات الدولية 
ومستهدفات الخطة الإنمائية 
متوســطة الأجــل، إضافــة 
البرنامج التشريعي  لمتابعة 
التنمــوي للخطــة الإنمائية 
متوسطة الأجل، والأولويات 
التشريعية المقترحة لبرنامج 

عمل الحكومة
مــن أهــم أهــداف نظــام 
المتابعة التفاعلي هو اكتشاف 
ومواجهــة التحديــات التــي 
تعترض مشروعات التنمية 
أولا بأول، باستحداث آليات 
عملية بين الجهات الرئيسية 
المنــوط بهــا مواجهــا تلــك 
التحديــات، مثــل المجلــس 
الكويــت،  البلــدي وبلديــة 
والأجهزة الرقابية بالتنسيق 
مع الأمانــة العامة للمجلس 
الأعلى للتخطيــط والتنمية 
بصفتها الجهــة الموكل إليها 
متابعــة تنفيــذ مشــروعات 
الخطة والتنســيق بين هذه 

الجهات.
في ضوء ذلك، يأتي التقرير 
السنوي لمتابعة خطة التنمية 
السنوية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ليكشف 
ما تم خلال الفترة من ١ ابريل 
٢٠٢١ حتــى ٣١ مارس ٢٠٢٢، 
مقارنــة بالوضع فــي خطة 
٢٠٢١/٢٠٢٠ ويكشف التحديات 
التــي واجهت المشــروعات، 
ونسب إنجاز تلك المشروعات 
ونسب إنفاقها بحسب البرامج 
التنموية والركائــز المكونة 
لرؤيــة الدولة ٢٠٣٥ «كويت 
جديدة». وذلك في إطار المادة 
١٠ من القانون رقم ٧ لســنة 
٢٠١٦ فــي شــأن التخطيــط 
التنموي، والتي تنص على: 
«يقدم الوزيــر المختص الى 
مجلس الأمة تقارير المتابعة 
ربع الســنوية بعــد عرضها 
على المجلس الأعلى للتخطيط 
والتنميــة واعتمادهــا مــن 
مجلــس الــوزراء». وهو ما 
يعتبــر التزامــا مــن الأمانة 
العامــة للمجلــس الأعلــى 
للتخطيط والتنمية، تقوم به 
في إطار اختصاصاتها الفنية، 
والتزامها القانوني، وقبل هذا 

وذاك واجبها الوطني.
كما يأتي التقرير السنوي 
لمتابعة خطة التنمية السنوية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ فــي ظل تفشــي 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
عالميــا، والتي لاتــزال تؤثر 
فــي دول العالم أجمع ومنها 
الكويت، وما ترتب عليها من 
تداعيات صحية واقتصادية 
واجتماعية بصفة عامة وعلى 
إنجاز المشــروعات التنموية 
بصفــة خاصة، وهو ما ظهر 
جليا في تأخر نســب إنجاز 
الكثير من مشروعات الخطة 
خلال الربع الرابع من السنة 

المالية.
التقريــر علــى  يشــتمل 
٥ أجزاء رئيســية، يســبقها 
ملخص تنفيــذي، وذلك كما 

يلي:
الجزء الأول: متابعة تنفيذ 
مشــروعات الخطة السنوية 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
الجزء الثاني: المشروعات 

الاستراتيجية.
الثالــث: المنطقة  الجــزء 

الاقتصادية الشمالية.
الجزء الرابــع: المتطلبات 

التشريعية.
الجزء الخامس: تحديات 

تنفيذ المشروعات.
ينتهــي التقريــر بعرض 
لأهم النتائج والتوصيات، ثم 
الملاحــق التفصيلية لنتائج 
نظــام المتابعة الآلي بالأمانة 
العامــة للمجلــس الأعلــى 
للتخطيــط والتنميــة، وفقا 
لمــا ورد من الجهــات المنفذة 
للمشروعات وتم اعتماده من 

مسؤوليها.
الجزء الأول: متابعة تنفيذ 

مشروعات الخطة السنوية 
٢٠٢٢/٢٠٢١

انطلاقــا من رؤيــة دولة 
الكويت ٢٠٣٥، اعتمدت الخطة 

(التحضيري) + (٤٥×٠٫٧) 
(التنفيذي) = ٢٠٪ + ٣١٫٥٪ 
= ٥١٫٥٪، فإذا ما أتم المشروع 
ذاته مرحلتــه التنفيذية في 
هــذه الحــال فتكون نســبة 
إنجازه الكلية = (١٠٠×٠٫٢) 
 ٪(١٠٠×٠٫٧) = ٢٠٪ + ٧٠ +
= ٩٠٪، يتبقــى ١٠٪ لمرحلة 
التسليم بإتمامها تكون نسبة 
الإنجاز الكلية للمشــروع = 
 + (١٠٠+٠٫٧) + (١٠٠×٠٫٢)
 + ٪(١٠٠×٠٫١) = ٢٠٪ + ٧٠
١٠٪ = ١٠٠٪، وهكذا للمشروع 
التطويري مع مراعاة استخدام 

الأوزان المشار إليها أعلاه.
كمــا يوجــد نمــط آخــر 
لتنفيــذ المشــروعات، وهــو 
التنفيذ عن طريق مشروعات 
الشراكة والشركات المساهمة، 

مشروعا، ٤ منها في المرحلة 
التحضيرية، و٨ مشروعات في 
مراحل التنفيذ، و٣ مشروعات 
لم تبــدأ بعــد، وعليه يتبين 
وجود ٣ مشروعات مستمرة 
من سنوات سابقة إلا انها لم 
تبدأ بعد، ستتم الإشارة اليها 
لاحقا في الجزء المخصص لها.

حساب نسب إنجاز المشروعات

ان نسب إنجاز المشروعات 
المشار اليها في التقرير، تعبّر 
عن نســب الإنجاز الكلية - 
وليســت المرحليــة - والتي 
بنيــت علــى أســاس إعطاء 
أوزان نســبية لــكل مرحلة 
من مراحل المشروع، تختلف 
باختلاف نوع المشــروع من 
او  حيــث كونــه تطويريــا 

قطاعات الدولة بأفضل صورة 
ممكنة. تتكــون الركيزة من 
ثلاثة برامج اساســية وهي: 
الحكومة الإلكترونية، تطوير 
المخطــط الهيكلي والحوكمة 

المؤسسية.
يبلــغ عــدد مشــروعات 
الركيزة ١٢ مشروعا جميعها 
تطويريــة، تنفذهــا ١١ جهة 
مختلفــة، تســعة مشــاريع 
مستمرة من الخطة السابقة 
وثلاثة مشــروعات جديدة، 
وتبلــغ قيمــة الاعتمــادات 
المالية لهذه المشروعات نحو 
٧٫٤ ملايين دينار، أنفق منها 
٠٫٦٣٪ مع نهاية الربع الثالث 
من خطة العــام ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
ويتضمــن برنامج الحكومة 
الإلكترونية ١٠ مشاريع بتكلفة 
قدرها ٧٫٤ ملايين دينار، في 
حين يوجــد مشــروع واحد 
ببرنامــج تطويــر المخطــط 
الهيكلــي وآخــر ببرنامــج 
الحوكمة المؤسسية دون أي 

اعتمادات مالية.
لـمـراحـــل  بـالـنـسـبـــة 
المشروعات، تتضمن الركيزة 
٨ مشــروعات فــي المرحلــة 
التنفيذية وأربعة مشــاريع 

في المرحلة التحضيرية.
يهدف برنامــج الحكومة 
الإلكترونيــة الــى توظيــف 
المعلومــات  تكنولوجيــا 
والاتصالات في تحسين طرق 
تقــديم الخدمــات العامة بما 
يناسب احتياجات المواطنين 
ويقلل من التعامل المباشر مع 
الجمهور وبالتالي تقليل فرص 
التكلفة  الفســاد، وتخفيض 
المباشــرة  المباشــرة وغيــر 
للاعمــال، علــى اســتخدام 
الحديثــة  التكنولوجيــا 
والمتقدمــة فــي تقــديم كافة 
الخدمات الحكومية من خلال 
البوابة الإلكترونية للانطلاق 

نحو الحكومة الذكية.
يتكــون البرنامج من ١٠ 
مشاريع، جميعها تطويرية، 
يشــارك فيهــا تســع جهات 
مختلفة بواقع مشــروع لكل 
جهــة ماعــدا وزارة الكهرباء 
والماء. يبلغ اجمالي الاعتمادات 
المالية لهذه المشــروعات ٧٫٤ 
ملايين دينار، حيث يستأثر 
البرنامج بـ ١٠٠٪ من اجمالي 
الاعتمادات المرصودة لركيزة 
إدارة حكومية فاعلة، أنفق منها 
٠٫٦٣٪ بنهاية الربع الثالث من 
خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١. ويلاحظ أن 
أغلب المشروعات مستمرة من 
الخطة السابقة، بينما اضيف 
للركيزة مشــروعان جديدان 
فــي خطــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وهما 
١ ـ مشــروع التحول الرقمي 
لــوزارة الكهربــاء والماء، ٢ ـ 
العدادات  مشــروع منظومة 
الذكية حيث شهد المشروعان 

تقدما في نسب انجازهما.
انجــاز  ناحيــة  ومــن 
المشــروعات، فقــد تقدمــت 
ثلاثة مشــاريع خــلال الربع 
مشــروع  وهــم  الثالــث 
الحكومــة الإلكترونية لدعم 

الســنوية ٢٠٢٢/٢٠٢١ على ٧ 
ركائز، تمت صياغتها بحيث 
تتكامل لتحقيق أهداف التنمية 
المســتدامة وخلــق رأســمال 
بشري يواكب تحديات التنمية 
وفقا للمؤشرات الدولية، وهذه 
الركائز هــي: إدارة حكومية 
فاعلة، تستهدف إصلاح نظم 
الإدارة العامة لتعزيز معايير 
الشفافية والمساءلة وفاعلية 
الجهــاز الحكومــي، اقتصاد 
متنوع مســتدام، يهدف الى 
تمكين القطاع الخاص، تنويع 
القاعدة الإنتاجية، تشــجيع 
الصناعــات المعرفيــة ذات 
التقنية المتطورة وتسويقها.. 
بنية تحتية متطورة، تسعى 
نحو تطوير البنية التحتية 
وتحديثهــا بمــا يتوافق مع 
المعايير الدولية، ودعم القدرة 
الإنتاجية للطاقة الكهربائية. 
بيئــة معيشــية مســتدامة، 
بهدف ترشيد استهلاك الموارد 
الموارد،  الطبيعية لاستدامة 
وخفض نسب التلوث البيئي، 
رعاية صحية عالية الجودة، 
لتحسين جودة خدمات الرعاية 
الصحية في القطاعين العام 
والخاص. رأســمال بشــري 
إبداعي يعمل على تنمية أفراد 
المجتمــع من خــلال التعليم 
والتدريــب لزيــادة قدراتهم 
الإنتاجية والتنافسية. مكانة 
دولية متميزة، تعزز من مكانة 
الكويت على المستوى الدولي 
الديبلوماســية  في المجالات 
والثقافيــة  والاقتصاديــة 

والأعمال الإنسانية.
مشروعات الخطة السنوية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ - والبالغ عددها 
١٣١ مشروعا - والاعتمادات 
الماليــة المرصودة لها وما تم 
إنفاقه منها بنهاية الربع الثالث 
من ســنة الخطة، توضح ان 
الاعتمادات السنوية المرصودة 
لهذه المشروعات بلغت حوالي 
١٫٧ مليار دينار - بلغت نسبة 
الإنفاق عليهــا ٣٢٫٨٪، وهي 
نسبة تزيد على مثيلتها في 
العام السابق بمقدار ٤٫٤٪. كما 
يتضح من بيانات الجدول ان 
المالية المرصودة  الاعتمادات 
لمشروعات ركيزة بنية تحتية 
متطورة هــي الأكبر من بين 
الركائــز، وركيــزة اقتصــاد 
متنوع مســتدام هــي الأعلى 
من حيث نسب الإنفاق على 
مشروعاتها حيث بلغت نحو 

.٪٥٠
الموقــف  يشــير تحليــل 
التنفيذي لمشروعات الخطة 
السنوية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنهاية 
الربــع الثالث، الــى وجود ٧ 
مشروعات لم تبدأ بعد تمثل 
نحو ٥٪ من إجمالي مشروعات 
الخطة. كما يشــير التحليل 
الى ان ٥٠٪ من المشــروعات 
في المرحلة التنفيذية، ونحو 
٣٩٪ في المرحلة التحضيرية، 
و٥ مشــروعات فــي مرحلة 
التســليم و٣ مشــروعات تم 
إنجازهــا. فــي المقابــل بلــغ 
عدد المشروعات الجديدة ١٥ 

حيث يمر المشــروع بمرحلة 
واحــدة فقط، وهــي المرحلة 
التحضيرية، في هذه الحالة 
تعطــى المرحلة التحضيرية 
النســبي ١٠٠٪. وهو  الوزن 
مــا يعني ان نســبة الإنجاز 
الكلية للمشــروع تكون هي 
ذاتها نسبة الإنجاز المرحلية.

تعتبــر الإدارة الحكومية 
الفاعلة هــي الركيزة الأولى 
لخطة التنميــة، وتهدف الى 
اصلاح الممارســات الادارية، 
وتطوير نظم الادارة العامة 
البيروقراطيــة  ومحاصــرة 
الشــفافية  لتعزيــز معايير 
والمســاءلة، بهدف الوصول 
لجهاز حكومي تنفيذي رشيق 
عالي الكفاءة، يتميز بمستوى 
إنتاجية مرتفع، ويخدم كافة 

إنشائيا، بحيث ان المشروع 
في حال كونه إنشائيا تكون 
الأوزان النسبية لمراحله على 
النحو التالي: (٢٠٪ المرحلة 
التحضيريــة، ٧٠٪ مراحــل 
التنفيذ، ١٠٪ التسليم)، بينما 
إذا كان المشــروع تطويريــا 
تكون الأوزان كالتالي: (٣٠٪ 
المرحلــة التحضيريــة، ٧٠٪ 
لمراحل التنفيذ). بمعنى آخر 
اذا كان المشروع إنشائيا وأتم 
المرحلــة التحضيرية ١٠٠٪، 
تكون نســبة إنجازه الكلية 
(١٠٠×٠٫٢) = ٢٠٪، واذا مــا 
وصل ذات المشــروع الإنجاز 
ودخل في مراحله التنفيذية 
وبلغت نسبة إنجازه بها على 
سبيل المثال ٤٥٪ عندئذ تكون 
نســبة إنجــازه الكلية = ٢٠ 

قطاع العدالــة لوزارة العدل 
ومشــروع ميكنــة وتطوير 
وزارة الشــؤون الاجتماعية 
ومشروع التعداد التسجيلي 
لدولــة الكويــت ٢٠٢١ التابع 
المركزيــة للإحصاء،  للإدارة 
ولــم يحقــق مشــروع مركز 
البيانات الوطني لاستمرارية 
الاعمال وإدارة الكوارث التابع 
للجهاز المركزي لتكنولوجيا 
وأفــاد  تقدمــا  المعلومــات 
الجهاز بتحديد استراتيجية 
جديدة للمشــروع تتناسب 
بشــكل أفضل مــع الاوضاع 
الحاليــة ورفعهــا الى لجنة 
الحوكمــة، وحقق المشــروع 
انجازا بنســبة ٧٫٢٪ بنهاية 
الربع الثالث، في حين أفادت 
الهيئة العامة لشــؤون ذوي 
الإعاقة بأنها تواجه معوقات 
فنية مع المشروع حيث قامت 
الجهة بحســب المشروع من 
المقــاول نظــرا لعــدم قــدرة 
الشركة على توريد الاجهزة 
المطلوبة حيث توقفت نسبة 
انجاز المشروع لتبلغ نسبة 
انجازه ٤٠٪ خلال الربع الرابع 
من الخطة السنوية السابقة 
واضافت الجهة بمواجهة تحد 
مالي جديــد يتمثل في تأخر 
وصول الموافقة على اعتماد 
زيادة الميزانية للمشروع، كما 
افادت ايضــا وزارة التجارة 
بوجــود بعــض المعوقــات 
الاداريــة المتمثلــة فــي بطء 
الــدورة المســتندية الخاصة 
بمشــروع «مركــز الكويــت 
للأعمال ٢» واخيرا مشــروع 
المتكاملــة لإعداد  المنظومــة 
ومتابعــة الخطــة الخمســة 
حيث لم يشــهد المشروع اي 
تقدم في نســبة الانجاز من 
سنة الخطة ٢٠٢١/٢٠٢٠ حتى 
نهاية الربع الثالث من السنة 

المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
يعنــي برنامــج تطويــر 
المخطــط الهيكلــي، تطويــر 
الدولة،  اراضي  اســتعمالات 
واعتماد انظمة ذكية ومستدامة 
تســاعد علــى الحفــاظ على 
البيئة الطبيعية، مع الأخذ في 
الاعتبار التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة والعمرانيــة، 
المتوقعة  السكانية  والزيادة 
القادمــين.  العقديــن  خــلال 
ويعتبــر المخطــط الهيكلــي 
للدولة هو الأساس في عملية 
التنمية، فهو الإطار العام الذي 
يحدد الاهداف والسياســات 
التي  العمرانية المســتقبلية 
تعكس رؤية وأهداف وخطط 
الدولة في استعمالات الاراضي 

المختلفة.
يعتبــر برنامــج تطوير 
المخطــط الهيكلــي خريطــة 
العقديــن  للتنميــة خــلال 
الرجــوع  يتــم  القادمــين، 
إليه في تحديد مســتهدفات 
وبرامــج ومشــروعات خطة 
التنميــة الحاليــة والخطط 
المســتقبلية. وهو ما يحقق 
الاستهداف والتوزيع العادل 
لمشروعات التنمية على كافة 
مناطق الكويت وتحقق توازنا 
عمرانيــا وديموغرافيــا بين 

المحافظات المختلفة.
يتضمن البرنامج التنموي 
مشروعا واحدا تحت مسمى 
«تطوير وتحديــث المخطط 
الكويــت  لدولــة  الهيكلــي 
(المخطــط الهيكلــي الرابــع 
الكويــت)»، بنســبة  دولــة 
انجــاز ٩٧٫٩٪ بنهايــة الربع 
الثالث من الخطة الســنوية 
٢٠٢٢/٢٠٢١، ولــم يحقق أي 
تقــدم خلال الربع الثالث من 
السنة الحالية، ولا توجد أي 

اعتمادات مالية للمشروع.
تشــكل قواعــد الحوكمة 
المؤسسية في القطاع الحكومي 
درجــة كبيــرة مــن الأهمية 
باعتبارها احد اهداف التنمية 
المســتدامة التي تســاهم في 
مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ 
الشفافية والمساءلة عبر اعادة 
هيكلة الجهاز الاداري للدولة، 
وتقليص الدورة المستندية، 
واعداد اســتراتيجية وطنية 
شــاملة للنزاهة والشــفافية 

ومكافحة الفساد.
يتضمن برنامج الحوكمة 
المؤسســية مشــروعا واحدا 
تنفذه الهيئة العامة لمكافحة 
الفساد (نزاهة)، والذي يدور 
بشــكل رئيســي حول اعداد 
استراتيجية وطنية للنزاهة 
والشفافية ومكافحة الفساد، 
حقق المشروع انجازا بنسبة 
٧٩٪ بنهايــة الربــع الثالث، 
وينفــذ المشــروع بالتعاون 
مع البرنامــج الإنمائي للأمم 
المتحدة، ولم تفد الجهة بوجود 

أي تحديات تذكر.
المتنوع  يسعى الاقتصاد 

«الأنباء» تنشر تقرير الحكومة المحال إلى مجلس الأمة حول متابعة الخطة السنوية ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢ «الربع الثالث من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١»

١١  جهة تشارك في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية البالغ عددها ١٥ مشروعاً تأخر بعضها بسبب جائحة كورونا
تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات لزيادة الإنتاجية وتطوير الاقتصاد الوطني
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٦٢ مشروعاً بقانون أقر منها ٢٣.. و٢٢ متداولة في اللجان البرلمانية 
و٥ تشريعات تحت المناقشة في مجلس الوزراء بنسبة إنجاز ٦٠٪

المستدام الى توافر احتياجات 
المواطنــين وتنويــع مصادر 
الدخــل، وترتكــز دعائمــه 
على تمكــين القطاع الخاص 
التنميــة،  عمليــة  لزيــادة 
وتبني المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة لتوفير فرص عمل 
لائقة دائمة، وقطاع حكومي 
دوره الأساســي هو التنظيم 
والمراقبة لتحسين بيئة الاعمال 
وجعلها جاذبة للاستثمارات 

الوطنية والأجنبية.
وتتضمن ركيزة اقتصاد 
متنوع مســتدام (٧) برامج، 
حيث يستهدف برنامج «تهيئة 
بيئة الاعمال للقطاع الخاص» 
التغلب علــى المعوقات التي 
تواجه القطاع الخاص والعمل 
على زيادة نســبة مساهمته 
في النــاتج المحلي الاجمالي، 
القاعدة  وبرنامــج «تنويــع 
الانتاجيــة» والذي يســعى 
إلــى زيادة نســبة مســاهمة 
القطاعات غيــر النفطية في 
الناتج المحلي الإجمالي لخفيف 
الاعتماد على القطاع النفطي. 
أما برنامج «تطوير السياحة 
الوطنية» فيستهدف تشجيع 
الاســتثمارات في الانشــطة 
الســياحية بمختلف مناطق 
الكويت، والاستغلال الامثل 
للمرافق والخدمات السياحية 
لتطويــر القطاع الســياحي 
وزيــادة قدراته التنافســية. 
وبرنامج «الاقتصاد المعرفي» 
الذي يســتهدف زيادة الميزة 
التنافسية للمنتجات الوطنية، 
وذلك في المدى المتوسط الى 
الطويل، ما سيؤدي إلى زيادة 
قدراتها على النفاذ للأسواق 
العالميــة وبالتالــي زيــادة 
الصادرات غير النفطية وزيادة 
الإيرادات العامة غير النفطية، 
وبرنامج التخصيص لتفعيل 
زيادة نسبة مساهمة القطاع 
الخــاص فــي النــاتج المحلي 
الاجمالــي وإفســاح المجــال 
امامه لريادة عجلة التنمية. 
بالإضافة الى برنامج تطوير 
القطــاع النفطــي وبرنامــج 

استدامة المالية العامة.
تشتمل الركيزة على (٢٢) 
مشروعا مستمرا من الخطة 
السابقة، باعتمادات مالية تقدر 
بنحــو ٣٦٦٫٧ مليون دينار، 
منهــا ١٣ مشــروعا تطويريا 
انشــائية،  مشــروعات  و٩ 
برنامــج  اســتحوذ  ولقــد 
النفطي على  القطاع  تطوير 
النصيب الأكبر من الاعتمادات 
المخصصــة لتلــك الركيــزة 
بنســبة ٨٤٫٥٪ ولقــد بلغت 
نسبة الانفاق على المشروعات 
بنهاية الربع الثالث من خطة 

التنمية نحو ٤٩٫٥٪.
ويشير الموقف التنفيذي 
للمشــروعات الــى ان هناك 
مشروعات لم يتم البدء بهما 
و٦ مشــروعات فــي المرحلة 
التحضيريــة و١١ مشــروعا 
بالمرحلة التنفيذية ومشروع 
التســليم و٩  فــي مرحلــة 

مشروعات تم انجازها.
تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص

يهــدف برنامــج تهيئــة 
للقطــاع  الأعمــال  بيئــة 
الخــاص الى تمكــين القطاع 
الخاص وزيادة فرص العمل 
الجديــدة للمواطنين به، من 
خلال تبسيط اجراءات اصدار 
التراخيص اللازمة للمستثمر 
المحلي والأجنبي وتوفير بوابة 
الكترونيــة موحدة لخدمات 
قطاع الأعمال والاســتثمار، 
الاعمــال  انجــاز  وتفعيــل 
الكترونيا، وذلك لزيادة نسبة 
مســاهمته في الناتج المحلي 

الاجمالي.
ويتبنــى البرنامج تنفيذ 
مشروعات محورية للتنمية 
وتحســين مناخ الاســتثمار، 
حيث تشارك خمس جهات في 
تنفيذ ٥ مشروعات مستمرة 
من الخطط الســابقة وتقدر 
التكلفــة الســنوية لتنفيــذ 
البرنامج بنحو  مشــروعات 
٥٠٫٦ مليــون دينــار انفــق 
منهــا بنحــو ٠٫٢٪ بنهايــة 
الربع الثالث وهي مخصصة 
لمشروعين هما: انشاء وانجاز 
البنية  وتشــغيل وصيانــة 
الاساســية لمنطقة الشدادية 
الصناعيــة والــذي تنفــذه 
الهيئة العامة للصناعة ولم 
يحقــق تقدمــا منــذ الخطة 
السابقة لتظل نسبة انجازه 
عند ٦٠٪ ويواجه المشــروع 
عوائــق فنيــة تتعلق بتأخر 
الربط  توصيل المياه وكذلك 
بالطرق الرئيســية ويشارك 
جهاز حماية المنافسة بمشروع 
السياسة الوطنية للمنافسة 
وبلغت نســبة الانجــاز ١٢٪ 

الصناعــة والزراعة والثروة 
السمكية والتعدين والخدمات 
مــن خــلال زيــادة معــدلات 
الاســتثمار لزيــادة نســبة 
القطاعــات غيــر  مســاهمة 
النفطيــة في النــاتج المحلي 
الإجمالــي وتنويــع مصادر 
الدخل وتخفيض الاعتماد على 
القطاع النفطي. ويســتهدف 
البرنامج زيادة نسبة مساهمة 
القطاع غير النفطي في الناتج 
المحلــي الإجمالــي بنهايــة 
الخطة الإنمائية ما ســيؤدي 
الى تحسين الترتيب النسبي 
لدولة الكويت في دليل تطور 

بيئة الاعمال.
ثــلاث جهــات  تشــارك 
في تنفيذ ثلاث مشــروعات 
مستمرة ضمن هذا البرنامج، 

العلمية  الكويــت للأبحــاث 
بتنفيذ ٤ مشــروعات حققت 
ثلاث مشروعات تقدما خلال 
الثالــث، وتوضــح  الربــع 
البيانــات احــراز تقــدم في 
مشروع المزرعة الاقتصادية 
المستدامة باستخدام التقنيات 
الحديثــة بمقدار ٢٫٨٪ لتبلغ 
نسبة انجازه ٤٠٫٢٪ وحقق 
مرافــق  انشــاء  مشــروع 
متخصصــة لتطويــر نظــم 
زراعية متكاملــة ومتطورة 
الزراعــي  لتعزيــز الانتــاج 
المســتدام تقدما بمقدار ٣٫٧٪ 
لتبلغ نســبة انجازه ٩٢٫١٪ 
خلال الربــع الثالث. وحقق 
مشروع تصميم وإنشاء مرافق 
متخصصــة لأبحــاث تنمية 
الصحراء وأنشــطة التنمية 

من خطة العام ٢٠٢٢/٢٠٢١.
استدامة المالية العامة

البرنامــج  هــذا  يهتــم 
بمعالجــة الخلل الهيكلي في 
الماليــة العامــة والناتج عن 
هيمنة الإيرادات النفطية من 
جانب، وتضخم بند النفقات 
الجارية مــن جانب آخر، لذا 
فقد وضعت الحكومة ضمن 
اولوياتها العمل على استدامة 
المالية العامة من خلال اصلاح 
الهيــكل المالي حتــى تتمكن 
الدولــة مــن تنفيــذ خططها 
التنموية باستقرار بعيدا عن 
تقلبات اســعار النفط ودون 
معوقات لتوفير الاعتمادات 

المطلوبة في توقيتاتها.
يتضمن البرنامج مشروعا 
مســتمرا تقوم وزارة المالية 
بتنفيذه، بتكلفة تقدر بنحو ٢ 
مليون دينار، انفق منها ٨٫١٪ 
بنهاية الربع الثالث من خطة 
٢٠٢٢/٢٠٢١ مشــروع تطوير 
الإدارة الضريبية، حيث بلغت 
نسبة الانجاز ٧٩٫٨٪ بزيادة 
قدرها ٣٫١٪ عن الربع الثاني 
بعــد ان شــهد انخفاضا في 
الربع السابق نتيجة لتعديل 
البرنامج الزمني للمشــروع 
نظرا لوجــود تحديات فنية 
متمثلة بتعطيل العمل بسبب 

انتشار ڤيروس كورونا.
تطوير السياحة الوطنية

يعنــى برنامــج تطويــر 
الســياحة الوطنيــة بتنمية 
المادية  الإمكانــات والمــوارد 
والخدميــة الســياحية مــن 
التخطيــط والتطوير  خلال 
العمراني وتشــجيع وزيادة 
التعاون الوثيق بين القطاعين 
العــام والخــاص فــي مجال 
الســياحة، لمــا لــه مــن دور 
فــي تنويع مصــادر الدخل، 
ويستهدف البرنامج تشجيع 
الاســتثمارات في الانشــطة 
الســياحية بمختلف مناطق 
الكويت، والاستغلال الامثل 
للمرافق والخدمات السياحية 
لتطويــر القطاع الســياحي 

وزيادة قدراته التنافسية.
البرنامــج على  يشــتمل 
مشــروعين مستمرين، تقوم 
بتنفيذهمــا بلديــة الكويــت 
ولــم تخصــص اعتمــادات 
ماليــة للمشــاريع في خطة 
٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث تم اكتمال 
انجاز مشروع تطوير الواجهة 
البحرية بالجهراء (كورنيش 
الجهراء) بنسبة ١٠٠٪ للخطة 
السنوية ٢٠٢٢/٢٠٢١، في حين 
لم يحقــق مشــروع تطوير 
خليــج الصليبخــات تقدما 
خلال الربع الثالث لتظل نسبة 
انجازه عند ٩٧٫٩٪ ولم تذكر 

الجهة أي معوقات.
يسعى برنامج التخصيص 
الى اعادة رســم دور الدولة 

٢٫١٪ عــن  بزيــادة قدرهــا 
الربع الثاني، مشروع مجمع 
المختبرات الوطنية الذي ينفذه 
معهد الكويت للأبحاث العلمية 
لم يحقق المشــروع اي تقدم 
منذ الخطة الســابقة وظلت 
نسبة انجازه عند ٢٪ بنهاية 
الربع الثالث، وافادت الجهة 
بإعادة طرح المشروع من قبل 
وزارة المالية، وكذلك مشروع 
المتنقلة لفحص  المختبــرات 
الاغذية والــذي تنفذه هيئة 
الغــذاء والتغذيــة لم يحقق 
تقدما خلال الربع الثالث لتظل 
نسبة انجازه عند ٢٤٪ وافادت 
الجهة بعــدم توافر ميزانية 
للمشروع، كما تشارك هيئة 
المباشر  تشجيع الاســتثمار 
بمشروع التوسع في انشاء 
وتطويــر المناطق الحرة في 
الكويــت والمشــروع  دولــة 
التحضيريــة  بالمرحلــة 
وبلغت نســبة انجــازه ١٨٪ 
ولــم تتغيــر خــلال الفتــرة 
المنقضية من الخطة نتيجة 
تأخــر اجــراءات التراخيص 

والموفقات المطلوبة.
الاقتصاد المعرفي

يقوم الاقتصــاد المعرفي 
العلمية  على الاســتخدامات 
والتقنيــات الحديثــة فــي 
البحــث والتطوير والابتكار 
الــى  والإبــداع بمــا يــؤدي 
زيــادة الانتــاج والإنتاجية، 
البرنامــج زيادة  يســتهدف 
التنافسية للمنتجات  الميزة 
الوطنيــة، وذلــك فــي المدى 
المتوســط الــى الطويل، مما 
ســيؤدي الى زيــادة قدراتها 
على النفاد للأسواق العالمية 
وبالتالي زيادة الصادرات غير 
النفطيــة وزيــادة الايرادات 
العامة غير النفطية. ويسعى 
تشــجيع  الــى  البرنامــج 
الصناعــات المعرفيــة ذات 
التقنية المتطورة وتسويقها 
للقطــاع الصناعــي، وبنــاء 
اللازمة  القدرات والخبــرات 
لتنفيذ برنامج البحث العلمي، 
بما فــي ذلك الاســتفادة من 
تطوير ابحاث عالمية في مجال 
الطاقــة، دعم جهود اشــراك 
القطاع الخــاص في تطوير 
المناهج والتخصصات العلمية 
والبرامج البحثية بمؤسسات 
العالــي، لضمــان  التعليــم 
التوافق مع احتياجات القطاع 
الخاص بمجالاتــه المتعددة، 
تطوير استراتيجية وطنية 
للبحث العلمي والابتكار، من 
خلال ربــط البحــث العلمي 
والابتكار بخطط التنمية في 
الدولــة، تطوير آليــة فعالة 
لربط مخرجات البحث العلمي 

بالأولويات التنموية.
البرنامــج ٥  ويتضمــن 
مشروعات مستمرة تشارك 
جهتان في تنفيذها باعتمادات 
تقدر بنحو ٣٫٥ ملايين دينار 
انفق منها بنحو ٧٫٤٪ بنهاية 
الربــع الثالــث مــن الخطــة 
معهــد  يقــوم   .٢٠٢٢/٢٠٢١

باســتثمارات ســنوية تقدر 
بنحو ٦٥٠٫٠٠٠ دينار، لم تنفق 
منهــا أي مبالغ بنهاية الربع 
الثالث من الخطة ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
مشروع بناء وتشغيل مجمع 
للإنتاج الاقتصادي للأسماك 
والربيان باستخدام التقنيات 
المطورة والذي لم يحقق تقدما 
خلال الربع الثالث لتظل نسبة 
انجازه ٥٫٤٪ ويواجه معوقا 
مع وزارة المالية متمثلا بإعادة 
طرح المشروع من قبل وزارة 
المالية، وحقق مشروع المناطق 
الاقتصادية تقدما عن الربع 
الثاني وبلغت نسبة الانجاز 
٤٢٫٤٪ بزيــادة قدرهــا ٠٫٧٪ 
بينما لم يبدأ مشروع مدينة 
الحريــر والجــزر (المرحلــة 
الأولى) مع انتهاء الربع الثالث 

الحضرية تقدما بمقدار ١٫٦٪ 
لتبلــغ نســبة انجــازه ٩٤٪ 
في الربــع الثالــث، في حين 
أن مشــروع تصميم لإنشاء 
مرافــق متخصصــة لأبحاث 
ادارة البحــار ومواردهــا لم 
يحقــق تقدمــا خــلال الربع 
الثالث لتظل نســبة انجازه 
عند ٢٤٫٨٪. كما تشارك هيئة 
اسواق المال بمشروع تأسيس 
كيــان معرفي متخصص في 
قطاع اســواق المــال وبلغت 
نســبة انجازه ١٤٫٣٪ بزيادة 
قدرها ٦٫١٪ عن الربع الثاني.

تنويع القاعدة الإنتاجية

تنويع القاعدة الإنتاجية 
يعني زيــادة عمق الاقتصاد 
الوطنــي بتنميــة قطاعــات 

في النشاط الاقتصادي بحيث 
تتحول من المشغل والمنتج الى 
المنظم والمراقب، لتحقيق نمو 
اقتصادي مستدام بعيدا عن 
الاعتماد الكلــي على النفط، 
وتحقيق التعاون العادل بين 
العــام والخاص،  القطاعــين 
وعليه فإن الدولة تستهدف 
ان تتحرر من الدور الانتاجي 
وتفرد مســاحة اكبر للقطاع 
الخاص مــن خــلال برنامج 
التخصيــص والــذي يعني 
زيــادة الدور الــذي يقوم به 
القطاع الخاص في ملكية و/

أو تشغيل و/أو ادارة الوحدات 
الانتاجية في المجتمع، بغرض 
تحســين الكفــاءة الانتاجية 
لتلــك الوحدات، بمــا يخدم 
التنميــة الاقتصادية  اهداف 
ويتضمــن  والاجتماعيــة، 
برنامج التخصيص عددا من 
العناصر، أهمها تغيير اسلوب 
تشــغيل وادارة المشروعات 
آليات  العامــة، لتتفــق مــع 
القطاع الخاص، والتي  عمل 
تتمثل فــي اتخــاذ الربح او 
الانتاجيــة كأســاس لتقييم 
الاداء، والاعتماد على الاسعار 
الاقتصادية في حساب المنافع 
والتكاليــف، وتبنــي نظــام 
الحوافز في تشــغيل وادارة 

الموارد.
ويقــوم البرنامــج علــى 
أربعة مشروعات تطويرية، 
مســتمرة، لــم يخصص لها 
اعتمــادات ماليــة ســنوية 
لخطــة ٢٠٢٢/٢٠٢١، تقــوم 
قوة الاطفاء العام بمشــروع 
تخصيــص بعــض خدمــات 
للاطفــاء،  العامــة  الادارة 
وتم انجاز المشــروع بنسبة 
١٠٠٪ في الربع الســابق من 
الخطة، ويقوم الجهاز الفني 
لبرنامج التخصيص بتنفيذ 
ثلاثة مشــروعات ضمن هذا 
البرنامج، مشروع تخصيص 
الخطــوط الارضيــة الثابتة 
والنطاق العريض والاتصالات 
الدولية والذي لم يحقق تقدما 
لتظل نسبة انجازه ٣٠٪ منذ 
الخطة السابقة، كذلك لم يحقق 
مشــروع محطــة الشــعيبة 
الشمالية اي تقدم لتبقى نسبة 
انجــازه عند ٥١٪ منذ الخطة 
السابقة، بينما لم يبدأ مشروع 
دراســة اســتراتيجية حول 
تخصيص المشاغل الرئيسية 
لــوزارة الكهربــاء والماء ولم 
الفني لبرنامج  يذكر الجهاز 

التخصيص اي معوقات.
يهدف هــذا البرنامج الى 
زيــادة ودعم القيــم المضافة 
في القطاع النفطي من خلال 
تعظيــم وتوســيع سلســلة 
القيمــة وتطويــر عمليــات 
الإنتــاج وذلك لتجنب التأثر 
الحاد بالتقلبات في اســعار 
النفط الخام وزيادة العوائد 
من المنتجات المصنعة ودعم 
الصناعات المرتبطة بالقطاع 
النفطــي بمــا يدعــم الوضع 
التنافسي للمنتجات الكويتية 
اعتمــادا علــى المــواد الخام 

الوطنية.
البرنامــج  ويتضمــن 
انشــائيين،  مشــروعين 
مستمرين، مشروعا بمرحلة 
التسليم ومشروعا بالمرحلة 
التنفيذية، وتقوم مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة بتنفيذ 
كلا المشروعين بتكلفة تبلغ 
٣١٠ ملايين دينار، انفق منها 
٥٨٫٤٪ بنهايــة الربع الثالث 
من خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث 
حقق مشروع مصفاة الزور 
تقدما عن الربع الثاني بمقدار 
١٫١٪ وبلغت نســبة انجازه 
٩٩٫٩٪ ودخل مرحلة التسليم، 
وأفادت الجهة بوجود عوائق 
فنيــة نتيجــة تأثــر اعمال 
المتعلقــة بتوريــد  المقــاول 
المواد بسبب انتشار ڤيروس 
كورونا والحظر المفروض. 
في حين لم يحقق مشــروع 
الوقود البيئي تقدما عن الربع 
الثاني لتظل نســبة الانجاز 

عند ٩٩٫٨٪.
تمثــل البنيــة التحتيــة 
الفقــري وشــريان  العمــود 
الحيــاة لجميــع الانشــطة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فــي المجتمعــات المتحضرة، 
وبدونها لا يمكن تحقيق اي 
تطور او رفاهية في المجتمع، 
فهــي عامــل اســاس ومؤثر 
في اســتقطاب الاستثمارات 
الخاصة الوطنية والاجنبية 
المباشــرة وما ينعكس عليه 
من زيادة فــي الناتج المحلي 

الاجمالي.

منها ٤٣ وردت في الخطة الإنمائية الثانية
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